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 طار التشريعيالإ .1

 .نساءالهمّة لحماية حقوق مبترسانة قانونيّة  ،نساءاليتعلّق بوضع في ما ربي البلد الرّائد في العالم الع يوهتتمتّع تونس 

دون من نّ المواطنين والمواطنات سواء أمام القانون أوالعشرين على حادي ال هفي فصل 12014ينصّ دستور جانفي/يناير و 
  .زتميي

أشكال . إن نساءاليتعيّن على الدّولة اتّخاذ التدابير الضروريّة للقضاء على العنف ضدّ  ،من الدّستور 46وحسب الفصل 
تجرّم المجلّة الجزائيّة الحاليّة الاغتصاب والاعتداءات  .مجملهايعاقب القانون التّونسي و  ،متعدّدة نساءال العنف الموجّه ضدّ 

ل الضرب والجروح التي يتسبّب فيها الزّوج ظروف يشكّ . كما ءات بفعل الفاحشة والتحرّش الجنسيالمعتبرة اعتداالجنسيّة 
يتعلّق  في ما و  مازال لا يدخل تحت طائلة القانون. الزّواجلكنّ العنف الجنسي والمعنوي والاقتصادي في إطار  ؛تشديد

يجعل من العنف الزوجي جنحة تدخل في القضيّة و ما يترتّب عنه حفظ للضحيّة سحب الشّكوى م يمكن ،بالعنف الزّوجي
أن يفلت من العقاب  جنسيّاا  كما يمكن للشخص الذي يختطف فتاة قاصرة أو يمارس معها فعلا . 2باب الحق الشخصي

 انوناا منذ أن جرىماا قجرّ الاستغلل المهني أو الجنسي م  الإتجار بالنساء بهدف  أصبح . بالإضافة إلى ذلك،هابالزّواج ب
 قانون متعلّق بمكافحة الإتجار بالبشر. 2016 اعتماد في سنة
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 2014واقع النّوع الاجتماعي في تونس 2

 تونس

 حقائق عن العنف ضد النساء

 

http://mjp.univ-perp.fr/constit/tn2014.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/documents/page_content/profil_genre_tunisie2014_courte_fr.pdf
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تونس هي أوّل بلد في المنطقة صادق ورفع كلّ التحفّظات عن اتّفاقيّة الامم المتحدة حول القضاء على كافّة أشكال التّمييز 
تسجّل لا تزال تونس .غير أن تياريكولها الاخو برتاللذين اعتمدا أحد البلدين الوحيدين في المنطقة )سيداو( وهي  نساءالضدّ 
 على مستوى رفع تقريرها إلى لجنة سيداو. تأخيراا 

اتفاقية مجلس أوروبا  مّاأ .2011فقد تمّت المصادقة عليه سنة  ،بالنّسبة إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة
كما أنّ التّشريع الوطني لم  .فلم يتمّ اعتمادها بعد ،طنبول()اتّفاقيّة اس والعنف المنزلي نساءالبشأن منع ومكافحة العنف ضد 

 .نساءالالدوليّة حول مناهضة العنف الموجّه ضدّ  والمعاهدات يدمج بعد النّصوص

وهو لا يزال في  2016 في سنةللقضاء على العنف ضدّ النساء  الشامل قانوناللقد اعتمدت الحكومة التونسية مشروع 
مشروع كافّة أشكال العنف كما ويتطرّق إلى جوانب متعددة مثل الوقاية البرلمان. ويتناول هذا ال وىطور المناقشة على مست

الحصول على أمر حماية عبر إتاحة لهم فرصة وتقديم الدعم للضحايا التربية على المساواة بين الجنسين، لاسيّما عبر 
يشمل أيضاا لالعنف الزوجي مفهوم  ، جرى توسيع نطاقفي حالات العنف الزوجي. علوةا على ذلك المعتدييقضي بإبعاد 

ومن بين تعديل أحكام مختلفة من المجلّة الجزائيّة.  القضائيّة عبر تتبّعاتالمتعلق بال وقد تمّ تطوير الشقّ . ينالسابق الأزواج
لأكثر التعديلت أهميّة، نذكر إدراج تعريف لسفاح المحارم )والذي لم يكن متوفرّاا من قبل( و  انيّة  إفلت المغتصب غاء إمكا 

يضاا ضدّ القضائيّة في حال زواجه من ضحيّته والإعتراف بالاغتصاب الواقع ليس فقط ضدّ الإناث بل أ من التتبّعات
، وتوسيع مفهوم التحرّش الجنسي ليتضمن التحرش "الاعتداءات المنافية للحياء" باعتباره من الذكور )والذي كان يعالج سابقاا 

 ق.في الطري

 

 طار السياسيالإ .2

 لصالح مناهضة العنفمكّن من دفع المناصرة  وطنيّاا  مسحاا  2011سنة  3لأسرة والعمران البشريلأنجز الدّيوان الوطني 
تقوم جميع . مّ نشرهاتولكن لم يغيرها من المواقع داخل المستشفيات  توتوجد دراسات أخرى أنجز  .نساءالالموجّه ضدّ 

لم تتم مجانسة ولكن ملفات، ير الحكوميّة بجمع البيانات لأغراض داخليّة في شكل سجلّت أو المؤسّسات والمنظّمات غ
تجميع البيانات مع شبكة من المنظّمات غير الحكوميّة والمؤسّسات )الدّيوان إلى منظّمة نسويّة عمدت د قو هذه البيانات. 

عداد قاعدة بيانات تسمح بالمساعدة على أخذ إلطّفولة( بهدف لأسرة والعمران البشري ووزارة المرأة وشؤون الأسرة والالوطني 
 وعلى أعمال المناصرة. القرار

 عتماالاوالفتيات إلى  نساءالمشروع القانون الشامل حول العنف المسلّط على أن يفضي وتعلّق اليوم الكثير من الآمال على 
قطاع العدل والقطاع الصحّي العاملين في عمل للشرطة و  وبرنامج نساءالستراتيجيّة وطنيّة لمناهضة العنف ضدّ الفعلي لا

                                                             
 لعنف ضدّ المرأة في تونسالمسح الوطني حول ا3

http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/23/enquete-violence-femmes-tunisie-rapport-2010/preview/page/2/
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نّ أشارة إلى وتجدر الإجهات فاعلة. ال بين مختلف قكما يرجى أن تضمن الاستراتيجيّة التّنسي ين.الاجتماعيوالمرشدين 
 .في إعداد تلك المخطّطات وفي متابعتها وتقييمها 2011انطلقاا من تشارك باتت المنظّمات غير الحكوميّة 

محدودة  نساءالومن جانب آخر نذكر أنّ الموارد الماليّة المخصّصة للمؤسّسات الحكوميّة العاملة على مناهضة العنف ضدّ 
بما في ذلك  ،نساءالعملها حول حقوق مجمل من ميزانيّة الدّولة لتضطلع ب %0.27إذ لا يخصّص لوزارة المرأة سوى 
 التصدّي للعنف الموجّه ضدّها.

 

 دريب المهنييّن العاملين مباشرة مع الضحاياتية و الوقا

والمرأة  مواضيع مثل المساواة بين الرّجلناول تت مادّةلا يوجد في البرامج التعليميّة الرسميّة وعلى جميع المستويات أيّ 
 نساءالف ضدّ والأدوار غير النمطيّة للجنسين والاحترام المتبادل والحلّ السلمي للنّزاعات في العلقات الشخصيّة والعن

والمدرّسات ومديري  نجد بعض المبادرات الفرديّة التي يتخذها بعض المدرّسين ،في المقابل .المبني على النّوع الاجتماعي
كما لا وجود لأيّ تدريب  .الدّيوان الوطني للأسرة والعمران البشري وبعض الجمعيّات النسويّة، فضلا عن ومديرات المدارس
وأطبّاء وطبيبات  ن ومحامياتيالشرطة وقضاة ومحامحكوميين وعناصر في  ن وموظفاتيموظفمن يّين )أوّلي لفائدة المهن

والكشف عنه والمساواة بين الرّجل  في جميع أشكاله والوقاية منه نساءالن وممرّضات...( حول العنف الموجّه ضدّ يوممرّض
يّ أجوء إلى السّلطة أو لّ ض الضحيّة للتقييم السلبي عند الرّ طريقة تجنّب تع، فضلا عن والمرأة وحقوق واحتياجات الضّحايا

تمّ الشروع في تنظيم بعض الدّورات التدريبيّة حول عدد من هذه الجوانب لفائدة الشرطة في تقديم شكوى. لقد طرف آخر ل
 16خلل الـلة السنويّة فالحم ؛، بدأ العمل على تنظيم حملت لتوعية الرّأي العام2012إطار تدريبهم المستمرّ.ومنذ سنة 

 ة،الفاعلالجهات على المستويين الوطني والمحلّي من قبل عدد من قد اعتمدت نساءاللمناهضة العنف ضدّ  يوماا 
 كالمنظّمات غير الحكوميّة والمؤسّسات ووكالات الأمم المتّحدة...

 

 إطار الحماية وامكانيّة الاحتكام إلى القضاء .3

 فسي والتمّكينوالدّعم النّ الخطوط الساخنة 

النّسوة ضحايا العنف كما قامت بذلك منظّمة غير خطوطاا ساخنة في متناول وضعت وزارة المرأة وشؤون الأسرة والطّفولة 
، فضلا عن المركز الذي أنشأه المنظمات غير الحكوميّة العديد من مراكز الدّعم النّفسيكما أنشأت  .حكوميّة في الكاف

أحدهما  ،سوى ملجأين عموميّين اثنين للنّساء ضحايا العنفجد حالياا و ر أنه لا ييغالعمران البشري. الديوان الوطني للأسرة و 
المركز الخاصّ بوزارة المرأة وشؤون الأسرة والطفولة  إنّ  .طاقة استيعاب محدودةبفي تونس والثاني في سوسة وكلهما 

دّم بعض الجمعيّات المدعومة من قتو  ي ضواحي العاصمة.ف 2016والذي تديره منظمة غير حكوميّة، فتح أبوابه في سنة 
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عاون تمن خلل قبل هيئات/منظّمات غير حكوميّة دوليّة وبعض المؤسّسات المسنودة من قبل منظومة الأمم المتحدة أو 
 ومساعدة نفسيّة وقضائيّة.خطوطاا ساخنة ثنائي 

تسمح  وغيرهاتدابير تشريعيّة  لقضاء على العنف ضدّ النساءلّق باالمتع الشامل ظ مشروع القانونح  ل  علوةا على ذلك، ي  
 .المعتدي من العنف ضحيّة ةالمرأ حماية بهدفللسلطات بإصدار أوامر ملئمة بالمنع أو بالحماية 

 

 مكانيّة الاحتكام إلى نظام قضائي وجهاز شرطة غير تمييزيّينإ

كما  ؛للعنف المبني على النّوع الاجتماعيمام القضاء في حالة تعرّضها بشكوى لدى الشرطة أو أ تتقدّميمكن للتّونسيّة أن 
يقترفها أعوان  نساءالمازالت تسجّل اعتداءات على تونس  بيد أنّ  .نّ شهادة المرأة تعتبر على نفس مستوى شهادة الرّجلأ

نّ أكما . ثل هذه الظروففي مأصبح من الممكن تقديم شكاوى في الغرض والتتبّعات ممكنة  ،2011منذ سنة  .الشرطة
، ممّا ساهم في تسليط ادرةصال داناتالإوتفيد عن الدعاوى المرفوعة و علم تتطرّق إلى هذا النّوع من العنف وسائل الإ

، تمّ تسجيل عدد من 2011 عام بلة قخاصّ ، بلكنو  تشجيع الضحايا على التقدّم بشكوى.في الضوء على هذه المشكلة و 
 ت جرى . كما و لحاقهإاب ومازلنا اليوم نسجّل بعض العقوبات المتساهلة مقارنة بالضّرر الذي تمّ فلت من العقت الإحالا
اعتراض الضحايا في بعض الأحيان رغبةا منهم  بالرّغم من داب العامّة(الآ بحجّة حمايةالمحاكمات في جلسات سرّية )كافّة 
 قاب.ومكافحة الإفلت من الع الكشف عن المشكلة علناا اا بتحديد

ما يتعلّق  وفي .يمكن لوكيل الجمهوريّة مواصلة التّحقيق باستثناء حالات العنف الزّوجي ،سحب الشكوى وفي حال
بعض المنظّمات غير أن  .الحصول عليهاعمليّاا للجميع ولكن يصعب  اناا مجّ  نظريّاا م تاحة يه ،القضائيّةبالمساعدة 

موقف القضاة بالمحافظة حيث يعمد العديد منهم إلى الحدّ  يتميّز عموماا  .ة مجانيّةمرافقة قضائيّ تقدّم النسويّة غير الحكوميّة 
كما  منهم 'للحفاظ' على تماسك الأسرة أو النّظام المجتمعي. وذلك سعياا  دارجاا من وطأة الاعتداء أو الضّرر واعتباره أمراا 

 .نساءالحول العنف ضدّ وجود أيّ تدريب موجّه للمهنيّين في القطاع القضائي عدم ونشير إلى 

 

 حالات الهشاشة الخصوصيةّ

ذات  نساءالو  المهاجرات واللجئات نساءالمثل  ،بالنّسبة إلى مختلف مجموعات النّساء المعرّضات للهشاشة أكثر من غيرهنّ 
يوجد نظام للوقاية  ولا .لا يوجد إلا القليل من البيانات الاحصائيّة في الغرض، الاحتياجات الخصوصيّة والعاملة المنزليّة

جراءات خصوصيّة إتمتّعن بينهنّ لا ، علماا أوالحماية الاجتماعيّة مخصّص لهنّ باستثناء ذوات الاحتياجات الخصوصيّة
لى منظومة للحماية ويحدّد السنّ القانونيّة للعمل المنزلي ولكنّه لا ينصّ على أيّ آليّة عقانون ينصّ ال .للدّعم والمرافقة

خاصّة  ،في الفضاء العامحتى عرضة للعنف داخل الأسرة  وفي المدرسة و  القصّروبذلك تكون الفتيات و  .ةمتابعللمراقبة وال
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هور أشكال جديدة من الفوارق قد تؤدّي إلى التحرّش ظإلى قد أدّى ذلك و  .2011سنة  ذسلميّة منتصاعد المرجعيّة الإع م
اجتماعي قوي وصم ل العازبات نساءالوتتعرّض  4ن مقاعد الدّراسة.منهنّ تغادر  المدرسي ضدّ الفتيات ممّا يجعل عدداا 

صعوبة الوصول إلى  2011بيّن المسح الوطني الّذي نشر سنة  قدو  .في الإجهاض بحقّهنيتعلّق  في ما خاصّة للتمييز، و 
مّا أ الاجتماعي.تبط بالنّوع من العنف المر  أيضاا  نعانيت واتيلالفي الوسط الرّيفي  نساءالالخدمات العموميّة بالنّسبة إلى 

الصحيّة بهدف مكافحة تفشّي الأمراض المنقولة رعاية لإمكانية الوصول إلى افل تتوفّر لهنّ سوى  ،بالنّسبة للمومسات
 المثلية أمّا نهنّ عرضة أكثر من غيرهنّ للعنف.أقويّ كما  اجتماعيوصم إلى  تعرّضن أيضاا يوهنّ  .في المواخير جنسيّاا 

 الوصم الاجتماعي الكبير المتصل بها. عن فضلا  سنوات، 3 مدة بالسجن عليها ويعاقب الجنائي القانون فيجرّمها الجنسية،

 

 إطار التّعاون بين أوروبا وتونس نف ضدّ النساء فيمكافحة الع .4

 التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس

 

والفتيات  نساءالالعنف ضدّ  حول القضاء علىالشامل القانون عمليّة اعتماد مشروع ل ماليّاا دعماا الاتحاد الأوروبي وفّر ي
 .السياسة الأوروبيّة للجوار، المندرجة ضمن وذلك في إطار خطّة العمل المشتركة بين الإتحاد الأوروبي وتونسالقصّر 

لى التّشجيع  نساءالإلى مناهضة التّمييز والعنف الموجّه ضدّ  5و الطّفل" نساءالويهدف القسم المخصّص "للنّهوض بحقوق  وا 
جديدة مفاوضات وستجري  ،2015سياسة الجوار الأوروبيّة خلل شهر نوفمبر تمت مراجعة  على المساواة بين الجنسين.

بلغات في ال التّركيز على المساواة بين الجنسينعلى الرغم من و  .بلدان الجوار في الأشهر القادمةبين الاتحاد الأوروبي و 
 التنّفيذ الفعلي سيستند إلى الاتفاقيّات الثنائيّة مع البلدان الشريكة.ن والاتصالات، غير أ

 

 التعاون بين مجلس أوروبا وتونس 

 جوارمع شراكة الإطار " مع تونس ضمن التقنيّ المرأة والرّجل إحدى أولويّات الحوار السياسي والتعاون المساواة بين  تشكّل
ضدّ النساء العنف ومنع دف من بين جملة أمور إلى زيادة تعزيز حقوق النساء تهالتي و  2017-2015" لفترة مجلس أوروبا

                                                             
 له يتعرضن قد التمييزالذي من حمايتهن في منهم رغبة أو المنزل يكون أن يجب مكانهنّ  أن منهم اعتقادا   المدرسة من الفتيات إخراج الأهل يفضّل4

  . اقتصادية لأسباب   ذلك إلى يعمدون قد أنهم كما. الشارع في أو المدرسة في
 2015-2013ة العمل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس: شراكة متميّزة، خطّ 5

http://www.leconomistemaghrebin.com/2014/03/03/tunisie-femme-rurale-vulnerable-determinee/
http://www.leconomistemaghrebin.com/2014/03/03/tunisie-femme-rurale-vulnerable-determinee/
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 العنف ومكافحة منع“ بشأن ةتفاقيّ الاالصادرة عن مجلس أوروبا، لا سيّما الصلة الاتفاقيّات ذات  الأطفال بالاستناد إلىو 
 .6()اتفاقيّة اسطنبول ”الأسري والعنف النساء ضد

وزارة المرأة وشؤون الأسرة والطفولة بالشراكة  تعمل، والفتيات النساء على المسلّط العنف حولالشامل القانون نطاق ضمن 
  .للمرأة المتحدة الأمم وهيئةالمتحدة للسكان  الأمم صندوقفضلا عن مع مجلس أوروبا 

يز على جملة أمور بالتركلتعاون بين الشمال والجنوب، ه لعلى مستوى دعم المجتمع المدني، يقوم مجلس أوروبا عبر مركز 
 جمعيّات عدّة. لفائدةمن بينها حقوق النساء ويقدّم الدعم حاليّاا لتدريب المدربين على "اتفافيّة اسطنبول" 

 

 توصيات للدّولة التّونسيّة .5

 ؛في التّشريع الوطني نساءالالمعاهدات الدوليّة لمكافحة العنف ضدّ  النّصوص و تطبيق توصيات سيداو بدمج 
 ؛والفتيات القصّر نساءال لقضاء على العنف ضدّ اب المتعلّقالشامل ن صدار القانو إ 
 ؛تشجيع المساواة عبر استراتيجيّة اتّصاليّة في كافّة وسائل الاعلم 
  لزامي اعتماد برنامج تعليمي خاصو في المدارس الابتدائيّة والثانويّة يهدف إلى الحثّ على اجتناب العنف ضدّ ا 

 ؛نساءال
  المعني لإداري الطاقم اكامل و جتماعيين المرشدين الاشرطة و المحامين وأعوان القضاة و لين والالعامتدريب كافّة

 نساللتدخّل في حالات العنف الموجّه ضدّ با
 
 
 
 
 

 

                                                             
6  http://www.coe.int/fr/web/programmes/tunisia 
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